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 الأولالفصل 

 الإدارة العامة في النظم الرأسمالية

 

 الإطار الايديولوجي:  

ء عنللدما وضللع "دارويللن" نظريتلله عللن التطللور والفائمللة علللي مفهللوم البقللا

قادات رجال  لك رئم انت للأصلح، فإن رجال الصناعة تقبلوا هذا المفهوم بحماس، وذ

 الكنيسة الذي اعتبروه تهديدا للعقيدة الدينية.

ضد  ياً  ملاً إيجاب عد ع ضعيف ت ير أو ال ساعدة الفق فإن م هوم،  لذلك المف قا  وطب

في أن  حق  فرد ال كل  سر" ان ل هوبرت سبن كد " ني يؤ حاول المجتمع. وفي هذا المع ي

كون  قط، وان الأقل صلاحية ي الابقاء علي ذاته، ولكن مادام الذي يبقي هو الأصلح ف

تون  بذلك يثب نافس، و في الت حراراً  نوا أ جا ان يكو ناس ي فان ال نا،  يه بالف محكوماً عل

قانون  ما  لي أنه ماً ع قبلان دائ صراع ي نافس وال كان الت لذلك  قاء.  في الب صلاحيتهم 

 الحياة.

ي نت نظر قد كا سبة ل فردى بالن بدا ال لة للم لوجي معاد سبة للبيو ين" بالن ة "دارو

بدأ  هذا الم تدع  قد اب سمالية. و ية الرأ ساس النظر للاقتصادى، وهو المبدأ الذي يعتبر أ

ية  كر المسيحي ونظر في الف جذوره  العلماء الطبيعيون )الفيزيوقراطيون(، كما ان له 

ضاً " بدأ أي هذا الم ضد  قد ع ماعي، و قد الاجت كر الع من رواد الف يره  سميث" وئ آدم 

 الرأسمالي.

 المذهب الفردي :

من  لي الأ ظة ع في المحاف ثل  فردي تتم مذها ال ظل ال في  لة  سؤولية الدو إن م

لة  لي الدو ظور ع هو  مح شطة ، ف من الأن لك  عدا ذ ما  قلط وفي خارجي ف لداخلي وال ا

يا في الح تدخل  بل الدخول فيه أو ممارسته . معني ذللك  ان الدولة لا ت صادية،  ة الاقت
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تتللرك النشللاط الاقتصللادى خاضللعاً لمبللادرات الأفللراد الللذين يتمتعللون بحريللة إقامللة 

يع،  ية التوز تاج، وحر ية الان بدورها بحر تع  شمروعات تتم هذه الم شروعات . و الم

 وحرية تحديد الأسعار.

غى  بالفرد، ولا ينب صيقة  ته ول ية ثاب فإن الحقوق الفرد فردي،  مذها ال وطبقا لل

قوى التع لك ال رض لها. ومن ثم يكون تدخل الدولة بالقدر الذي ينظم وسائل استخدام ت

 فحسا.

عة،  هدف الجما مثلان  ته ي قه وحريا ظام، وحقو حور الن هو م فرد  كان ال وإذا 

عاء  هذا ال قع  ما ي مة،  وإن ية العا يق الرفاه عة تحق لة لا تتحمل تب لك أن الدو فمعني ذ

تراض أن ا لي اف لك ع فراد، وذ لي الا هذه ع خدم  ما ي ماً و صلحته تما عرف م فرد ي ل

فإن تتكون من مجموع مصالح  –أي المجتمع ككل  –المصلحة. أما مصلحة الجماعة 

 الأفراد.

لة لا  فإن الدو وما دام النشاط الفردي هو أساس النظام الاقصادى والاجتماعي، 

ضعف يد ال خذ ب ماعي، أو الأ صادى أوالاجت ظام الأقت عديل الن جل ت من أ تدخل  اء، أو ت

 اعانة الفقراء والنهوض بالعاجزين، وذلك تطبيقاً لقانون البقاء للأصلح.

 مبررات المذهب الفردي:

كر  يه الف قام عل لذي  فردي ا مذها ال في صيائة ال عددة  لقد أسهمت مصادر مت

 -الرأسمالي . ومن هذه المصادر:

 الفكر المسيحي: – 1

با يدة واعترفت  ية العق ساناً، خلصت عندما نادت المسيحية بحر لفرد بوصفه ان

ساهمت  لي  –الأفراد من التبعية الدينية للحاكم. ومعني هذا ان المسيحية قد  بدعوتها ا

لق  –حرية العقيدة  ما يتع كل  في  تدخل  من ال في اشعار الأفراد بحقهم، ومنع السلطة 

 بحرية الديانة أو الحرية الشخصية للأفراد.

 نظرية العقد الاجتماعي: – 2
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مة. سبق الت لة والحكو سلطة الدو شأ  عن من حديث  ند ال ية ع هذه النظر عرض ل

ته  قديس حريا فرد وت يد ال لي تمج قوم ع ماعي ت قد الاجت ية الع نا أن نظر ضيف ه ون

وحقوقه، باعتبار أن هذه الحقوق سابقة علي تكوين الجماعة، وان الجماعة لا تقوم الا 

الفللرد وللليس العكللس.  مللن أجللل تلللك الحقللوق والحريللات . فالجماعللة إذن فللي خدمللة

ية  عد نظر لذلك ت شاطها. و حدد مجال ن لة، ومصالحة ت وبالتالي يكون الفرد ئاية الدو

 العقد الاجتماعي من أهم المصادر الفكرية والفلسفية  للمذها الفردي.

 مدرسة الطبيعيين: – 3

ان الملللذها الفلللردى أوالحلللر، يجلللد أصلللله فلللي تعلللاليم مدرسلللة الطبيعيلللين 

لتللي ظهرتفللي منتصللف القللرن الثللامن عشللر. ووفقللاً لتعللاليم هللذه )الفزيللوقراط(، وا

شاطهم  في ممارسة ن ية  من الحر المدرسة، يجا أن تترك الحكومة للأفراد أكبر قدر 

الاقتصادى، وألا تتدخل في الحياة الاقتصادية ، لأن النظام الاقتصادى يخضع لقوانين 

فإن د يه،  ناء عل ها . ب في إيجاد سان  يد للإن ية لا  لة يقتصر علي مجرد طبيع ور الدو

ظيم  لداخل ، وتن حماية البلاد من الاعتداءات التي تأتي من الخارج، وحفظ الأمن في ا

 القضاء بين الناس.

 -ملخص ما سبق أن الايديولوجية الرأسمالية تقوم علي الفروض التالية:

 إن الانسان خلق حراً طليقاً. – 1

 ليم الجاهل لأن البقاء للأصلح.لا يصح للحكومة إعادة الفقير، أو تع – 1

في  – 3 فاءة  من الك إن عدم تدخل الدولة يزيد من الانتاج ويحقق درجة أفضل 

 استغلال الموارد الاقتصادية.

ها  بد أن يواجه كان لا  سابق توضيحها  ان الايديولوجية الرأسمالية بالصورة ال

ق ما من الناحية العملية قصر لدور الدولة علي الوظيفة الحمائية ف حدث و ما  كن  ط. ول

 يحدث يدحض هذا الرأى تماماً.
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فاق  في حجم الان مثلاً  لة م وقد سبق أن رأينا مدى التطور الذي لحق بدور الدو

تي  هي الأسباا ال ما  ها . ف العام بالولايات المتحدة الأمريكية وتطور العمالية العامة ب

 أدت إلي هذه النتيجة ؟

هذه الأسباا التي أدت إلي نمو دور الدول كن إجمال  ة في النظام الرأسمالي. يم

 -الأسباا في الأتي:

موع  – 1 ساوية لمج عة م صلة الجما بأن م تراض  طأ الاف قع خ بت الوا قد أث ل

هو  مصالح الأفراد. بل العكس من ذلك، فإن الفرض الأقرا إلي الصحة 

من  فرد أو مجموعة  أن مصلحة الجماعة لا بد أن تتعارض مع مصلحة 

قو فراد. وال ناه الأ عة مع صلحة الجما لي م سابقة ع فرد  صلحة ال بأن م ل 

انتفللاء فكللرة الديموقراطيللة مللن أساسللها، لأن الديموقراطيللة إنمللا تعنللي 

 خضوع الفرد، أو القلة من الأفراد لإدارة الأئلبية.

أدى تطبيللق المللذها الفللردي إلللي المسللاعدة فللي تكللوين الاحتكللارات  – 1

سيطر صبحت ت تي أ يرة ال سمالية الكب ماً.  الرأ صادية تما ياة الاقت لي الح ع

والقاعللدة أن مللن يملللك السلللطة الاقتصللادية ، لا بللد أن يملللك السلللطة 

السياسللية إن عللاجلاً أو آجلللاً، وكانللت النتيجللة أن الطبقللات الرأسللمالية 

ها الوجهة  ثم أصبحت توجه أصبحت تسيطر علي اتجاهات الدولة، ومن 

 لأئلبية المعدمة.التي تتفق مع مصالحها، دون مراعاة لصالح ا

إن محاولة أصحاا رؤوس الأموال تحقيق أقصى ربح دفعتهم إلي ضغط  – 3

حد  لي  مال إ النفقات إلي أدني حد ممكن . وتمثل ذلك في خفض أجور الع

جة أن  نت النتي جة. وكا ند الحا الكفاف، والاستغناء عن خدمات بعضهم ع

ق جل ح من أ ساوم  حادات ت في ات شملهم  عاً. بدأ العمال في جمع  وقهم جمي

 وتضط علي أصحاا العمل لتحسين ظروفهم.
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من جهة  مل  من جهة وأصحاا الع مال  بين مصلحة الع وازاء هذا التضارا 

تي  جراءات ال بات والا ببعض الترتي لة  تدخل الدو ضرورى أن ت من ال كان  خري.  أ

 اتخذت شكلين متميزين.

تي الشكل الأول وكان تنظيماً في طابعة الأساسى، ومن أمثلت .أ  شريعات ال ه الت

تللنظم اوضللاع الصللناعة وتقلللل منعيوبهللا ومسللاوتها، ووضللع معللايير 

 للخدمات المؤداة، وتحديد الأثمان التي تتقاضاها الشركات عنها.

في  .ا لة  عدم العدا جةعن  ساوئ النات حدة الم الشكل الثاني كان هدفه تخفيض 

خلا من  يرة  ل التوسع، توزيع الدخول، ومساعدة الطبقات الاجتماعية الفق

فللي تقللديم الخللدمات الاجتماعيللة، والتأمينللات الصللحية،وإعانات البطالللة 

 والشيخوخة والمعاشات.

نت  ما كا شرافها، ك حت ا لة وت وكانت تنفيذ الاجراءات السابقة يتم بواسطة الدو

 تعتمد في تمويله علي الضرائا التي تقوم بجبايتها وتحصيلها.

السللابقة تأييللداً مللن جانللا الفئللات  وعنللدما لاقللي التللدخل الحكللومي بالصللورة

لرأى  من ا يراً  عاً كب ثل قطا ئات تم هذه الف نت  ما كا نه، ول ستفادت م الاجتماعية التي ا

خدمات  قديم ال في ت لة  قد توسعت الدو ستغلة، ف سمالية الم لة الرأ هة الق في مواج عام  ال

ظام كوسيلة للحصول علي التأييد السياسى من جانا تلك الفئات التي فقدت الثقة  في ن

 الحرية الاقتصادية.

ها  كان القصد من سمالية،  لة الرأ نا الدو من جا ان جميع صور التدخل السابقة 

حداث  حدثت ا كن  يه. ول شارة ال سابق الإ فردي ال مذها ال سلبية لل ثار ال من الا حد  ال

مة  عت الحكو ثم دف من  سمالية ، و ية الرأ سية للنظر فروض الأسا اخري أثبتت خطأ ال

تدخل الا لي ال هذه إ ضطردة.  صورة م ماعي ب صادى والاجت شاط الاقت في الن جابي  ي

 الأحداث هي...

 الحربين العالميتين الأولي والثانية: – 1
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كن  إن الدمار والتدهور اللذين تخلفا عن الحرا العالمية الاولي لم يكن من المم

كن ه ناك علاج أثارهما الاقتصادية والاجتماعية من خلال جهود الأفراد، ومن ثم لم ي

سبباً  لك  كان ذ حرا. و لك ال عن ت مفر من قيام الدولة بتحمل مسؤولية الآثار الناجمة 

 في خروج الدولة الرأسمالية عن دورها التقليدى في ظل مفهوم المذها الفردى.

يادة درجة  من حيث ز سابق  ومع اندلاع الحرا العالمية الثانية، تأكد الاتجاه ال

منالتدخل الحكومي في النشاط الاقتص شعور بضرورة الإقلال   ادى والاجتماعي. فال

شكل  يدة ظهر ب مة للوظائف الجد تولي الحكو المخاطر التي يتحملها الأفراد، وقبولهم 

واسع، فأصبح العامل الصناعي مضطراً إلي الالتجاه للحكومة لغرض الحصول علي 

مل الضمان الكافي، وأصبحت الحكومة أكثر من مجرد قاض بين العامل وصاحا الع

. فتولللت الحكومللة مسللؤولية الضللمان الاجتمللاعي والرفاهيللة العامللة لجميللع أفللراد 

عن صورتها  جذرياً  سمالية اختلافاً  ية الرأ فت النظر قت اختل لك الو نذ ذ المجتمع. وم

 الأولي التي قصرت دور علي الناحية الحمائية فحسا.

 الكساد العظيم وبروز نظرية "كينز". – 2

ظيم ساد الع كان الك قد  سنة  ل خر  في أوا بدأ  لذي  ثار  1616ا من آ كه  ما تر ب

ية  فروض النظر من  ير  في الكث ظر  عادة الن في إ سببا  مدمرة  ية  صادية واجتماع اقت

جاه  لي الات سمالية إ مات الرأ هان الحكو ثار أذ هذه الآ هت  قد نب الرأسمالية التقليدية . و

في ك نز"  نارد كي بدأه "مي قد  كان  لذي  صادى ا كر الاقت طوري للف ية الت تاا "النظر

سمالي 1619العامة" الذى ظهر سنة  ظام الاقتصادى الرأ قدرة الن في  شكك  لذي  ، وا

موارد  مل لل بالتوظف الكا صة  من وظائف خا صاره  التقليدى علي تحقيق ما اعتقدة أن

 الاقتصادية والتخلص من الدورات الاقتصادية.

س ظام الرأ فاءة الن عدم ك لي  ياً ع يراً عمل نز" تبر قدم "كي قد  يق و في تحق مالي 

صادى  شاط الاقت في الن تدخل الحكومي  ية لل قدم الحجج العلم ياً. و لة تلقائ العمالة الكام

عن  نتج  لذي ي ماش ا عويض الانك لك لت عام، وذ فاق ال عام والان عن طريق الاستثمار ال

إنفللاق القطللاع الخللاص، ودعللا إلللي تحكللم الدولللة فللي قللرارات الاسللتثمار بمللا أسللماه 
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ستثما ية الا لي السياسلات "مجتمع يراً ع ثراً كب نز" أ كان لآراء "كي قد  ماً ف ر". وعمو

في  لة  تدخل الدو في  يادة  ها ز تا  علي يث تر سمالية، ح لدول الرأ في ا صادية  الاقت

مة  المجالات الاقتصادية المختلفة، وبالتالي نمواً أكبر وبعداً أكثر أهمية للمنظمات العا

 في تلك الدول.

 امة:البناء التنظيمي للإدارة الع

لة  من دو كومي  هاز الإداري الح مي للج ناء التنظي فاوت الب عي أن يت من الطبي

قة لا  هذه الحقي سمالية. وإزاء  ية الرأ تدين بالأيديولوج لأخرى، حتي ولو كانت جميعاً 

هذا  في  له  عرض  لذي نت ثال ا ثال. والم جارا كم حد الت لي أ كز ع ستطيع الا ان نر ن

 لمملكة المتحدة )بريطانيا(.المجال هو الجهاز الإداريالحكومي ل

مة  مات العا من المنظ سيين  نوعين رئي من  طاني  هاز الإداري البري كون الج يت

 هي:

 منظمات حكومية مصلحية : – 1

 وتتكون من الوزارات ووزارات الدولة وفروعها المنتشرة في الأقاليم.

 منظمات أعمال حكومية: – 2

من ال جزءاً  صبحت  تي أ مة ال عد صدور وهي المؤسسات العا جهاز الإداري ب

 قوانين التأميم وضم بعض القطاعات الاقتصادية للدولة.

 المنظمات الحكومية المصلحية :

لوزراء المسؤولين  شرة لمجموعة ا حت المسؤولية المبا تعمل هذه المنظمات ت

نون  لوزراء يكو طاني.وهؤلاء ا موم البري في مجلس الع لة  أمام السلطة التشريعية ممث

لية كاملللة عللن أعمللال مللا يتللبعهم مللن وزارات ومصللالح وإدارات مسللؤولين مسللؤو

 ومكاتا.
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وتعتمللد هللذه المنظمللات فللي أداء رسللالتها علللي جهللاز إداري تنفيللذي للخدمللة 

من  يد  ستند علي العد المدنية. وبعد هذا الجهاز من أعرق النظم الإدارية في العالم، وي

 -المبادئ الراسخة التي لا يحيد عنها ومنها :

 تركيز علي عنصر الكفاءة والخبرة لكل فرد يعمل في هذا الجهاز.ال – 1

 امتهان الوظيفة مدى الحياة لكل عضو من العاملين في هذا الجهاز.  -1

لك  – 3 سي، وذ بين الأحزاا السيا التزام الموضوعية التامة والحياد السياسي 

 لتوفير الاستقرار الذي يساعد هذا الجهاز علي تأدية رسالته.

جللود مسللتويات رسللمية للترقللي لا يمكللن تخطيهللا الابنللاء علللي ثبللوت و – 4

 الصلاحية لذلك . وتنقسم هذه المستويات إلي فئات ثلاثة هي:

 الكادر الكتابي. .أ  

 الكادر التنفيذى. .ا

 الكادر الإدارى. .جل

وقلد أدي النمللو المضللطرد لللدور الدولللة إللي نمللو مماثللل فللي الجهللاز الإداري 

ي سمالية، للمنظمات الحكوم لدول الرأ من ا حدة وئيرها  كة المت في الممل ة المصليحية 

 وكان من مظاهر هذا النمو:

في  – 1 ية  ية الادار يد العمل لي تعق ما أدي إ مة ، م عدد إدارات الحكو ساع  أت

الجهلاز الاداري، وخللق ضلرورة تطبيلق الاسلاليا العلميلة فلي الاشلراف 

 والرقابة.

ما زاد – 1 موظفين ، م عدد ال يادة  مع،  ز في المجت ية  مة المدن ية الخد من أهم

 وخلق اهتمامات كبيرة بالتدريا ورفع الكفاءة في الأداء.

يدى  – 3 ستخدمها جهاز الادارة التقل زيادة التخصصات الفنية والادارية التي ي

غة  صات بال ية بتخص يات الادار عيم العمل لي تط ضع إ هذا الو قد أدي  ، و

 الأهمية.
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في ميادين جديدة لم تكن داخله ضمن نطاق نشاطه  دخول الجهاز الاداري – 4

ية  ئة الادار مام أعضاء الهي فة أ في الماضي، مما وسع آفاق التحليل والمعر

 ونوع في نشاطاتهم. 

 منظمات الأعمال الحكومية:

ية،  شاطات انتاج مارس ن ها ت في أن سابق  نوع ال عن ال مات  هذه المنظ لف  تخت

صادى  بعكس السابقة التي تمارس عادة نشاطاً  خدمياً .وحيث ان النشاط الانتاجي الاقت

فق  سريعة تت قرارات  خاذ  سمح بات ما ي نه ، ب ثر مرو مي أك مط تنظي لي ن تاج إ مع يح

حالمتغيرات الاقتصادية العديدة كة المت دة ، فإن الشكل الغالا في هذه المنظمات بالممل

خر ني آ مة. بمع نوهو المؤسسة العا هذا ال من  مة  فإن المؤسسات العا قدر ،  يز ب ع تتم

أكبر من الاستقلال الاداري، دون أن يخل ذلك بمبدأ خضوعها للتوجيهات العامة التي 

 تنبع من السياسات التي تحددها الدولة.

تي  تأميم ال قوانين ال جة ل ية نتي نت بدا مة تكو سات العا هذه المؤس حظ أن  ويلا

 .1648طبقها حزا العمال البريطاني سنة 

 في النظام الرأسمالي:أبعاد المشكلة الادارية 

حدة مشكلة ذات  إن المشكلة الادارية في النظام الرأسمالي المطبق بالمملكة المت

مي  سلوك التنظي ية، وال من ناح ية  شقين هما: التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذ

 للمؤسسات العامة.

 التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية:

صمي ماذج ت عرض لن ند الت في ع شاركة الجهاز الاداري  مة وم سات العا م السيا

ها  شريع التفويضي كأن هذا التصميم، سبق القول بأن اتساع دور الدولة جعل عملية الت

 شر لا بد منه.
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بدو بصورة  ها ت عام، فإن سمالية بوجه  وإذا كانت هذه المشكلة تواجه النظم الرأ

يد الب ظراً لتقال حدة ن كة المت في الممل قة واضحة وخطيرة  ية والديموقراطية العري رلمان

 لهذا البلد.

ية  لقد كان نتيجة لازدياد الأعباء الملقاة علي الدولة، واتجاه التشريعات البريطان

تاجي، أن زاد حجم الجهاز الاداري الحكومي  شاط الان من أوجه الن يد  إلي تأميم العد

لوضع المثالى وتعقدت عملياته، وكان من الصعا في ظل هذه الظروف الابقاء علي ا

لي علي  من حيث خضوع السلطة التنفيذية للسلطة التشريعية، حيث يقتصر دور الأو

فس الوقت  في ن ما تخضع  شريعية، ك سلطة الت حددها ال تي ت مة ال سات العا تنفيذ السيا

 لرقابتها .

لي  سلطاتها إ من  عض  فويض ب لقد كان لزماً علي السلطة التشريعية أن تقوم بت

ية  سلطة التنفيذ سرعة ال بررات ال حت م ية ت سباا عمل هاز الادارى لأ في الج لة  ممث

مة أدت  ظاهرة عا لي  حول إ هذا الوضع أن ت بث  ما ل ية،ولكن  والتسهيل والخبرة الفن

توازن  إلي ان اصبحت السلطة التنفيذية بمثابة سلطة مطلقة بطريقة أدت إلي اختلال ال

 بينها وبين السلطة التشريعية.

مؤيد ومعارض لطغيان السلطة التنفيذية. وكانت وجهة  وقد انقسمت الآراء بين

سهولة خصوصاً وأن الجهاز الاداري  سرعة وال بارات ال النظر المؤيدة تستند إلي اعت

ظر المعارضة  مهيؤ فنياً للتصرف الصحيح بما يحقق المصلحة العامة . أما وجهة الن

بين البيروقرا طية والديموقراطية. فقد نظرت الي المشكلة باعتبارها صراعاً خطيرا 

للازم  من ا ثر  سلطات أك طي ب يد الجهاز الاداري البيروقرا ساس أن تزو وذلك علي أ

من  نوع  لي  نتيجة لما توفر له من الخبرة الفنية والادارية لا بد ان يتحول في النهاية ا

 الدكتاتورية بتعارض مع الخصائص الديموقراطية للنظام الرأسمالي الغربي.

ة السللابقة أدى إلللي تكللوين العديللد مللن اللجللان التللي اسللتهدفت إن تفللاقم المشللكل

الوصللول إلللي النظللام المثللالي لخضللوع الجهللاز الادارى لرقابللة السلللطةالتنفيذية مللع 

الموازنللة بللين جميللع الاعتبللارات المتعارضللة. وقللد أوصللت هللذه اللجللان بللأن تكللون 
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حق قرارات الجهازالاداري في شكل توصيات تعرض علي البرلمان الذي يك له ال ون 

في رفضها أو اعتمادها. وبالرئم من ذلك لم تحل هذه المشكلة نظراً  لافتقاد الأجهزة 

 التشريعية للخبرة الادارية والفنية اللازمة لممارسة هذا الدور.

 السلول التنظيمي للمؤسسات العامة:

مة، أي منظمات أعمال  يتميز النظام الرأسمالي البريطاني بوجود مؤسسات عا

 ية كما أسلفنا.حكوم

لك  في ذ سبا  سمالي. وال ظام الرأ في الن ها  والأصل ان هذه المنظماتلا وجود ل

يديولوجياً  –ان هذا النظام لا يعترف  شاط  –أ في الن مل  ية تع بوجود منظمات حكوم

عددة،  بارات مت كن لاعت خاص. ول شاط ال مل الن تولاه بالكا جا ان ي الاقتصادي الذي ي

لك شاء ت ضرورى ان من ال شاطاتها،  كان  شعا ن عددها وت يادة  بل وز سات ،  المؤس

يدة  تدين بالعق وذلك تأكيداً لأهمية دور الدولة في المجتمعات الحديثة بما فيها تلك التي 

 الرأسمالية.

والمشللكلة ان تلللك المؤسسللات تقللع فللي موقللع وسللط بللين المنظمللات الحكوميللة 

كة  من ناحية مملو سمالها التقليدية وبين المنظمات الخاصة . فهي  ثل رأ مة ويم للحكو

في  سة  جاري أو صناعي مناف شاط ت في ن مل  ها تتعا خري فإن مالاً عاماً. ومن ناحية أ

هذه  مل  هل تعا تالي:  سؤال ال ثارة ال من إ بد  كان لا  نا  صة. وه مات الخا لك المنظ ذ

المنظمللات معاملللة المنظمللات الحكوميللة المصلللحية، أم تعامللل معاملللة المنظمللات 

 الخاصة؟

لاج هذه المشكلة نسبياً بخضوع تلك المؤسسات لتشريعات خاصة بها ولقد تم ع

شاط  نوع الن من حيث  ية ، وخاصة  من حيث الملك مة  ها منظمات عا بين كون تجمع 

مل  سس التعا شكلة أ يت م قد بق الذى تزاوله، ولكن هذا العلاج لم يحل المشكلة تماماً. ف

عة عمل  بين هذه المؤسسات وبين المنظمات الخاصة. وتتمثل هذه المشكلة في أن طبي

صة  المؤسسات العامة في المجال الاقتصادى تفرض عليها التعامل مع المنظمات الخا
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التللي تللزاول نفللس النشللاط أو نشللاطا مكملللا. عندئللذ هللل يللتم هللذا التعامللل علللي قللدم 

 المساواة؟ أم تتمتع المؤسسات العامة بميزة كونها مملوكة ملكية عامة؟

سلطتين إن أبعاد المشكلة الا بين ال دارية في النظم الرأسمالية ممثلة في التوازن 

ية ،  من ناح مة  سات العا مي للمؤس طار التنظي ية، والإ من ناح ية  شريعية والتنفيذ الت

بين  سه منحيث الجمع  مع نف سمالي  ظام الرأ ناقض  الن مدى وصل ت لي أي  توضح إ

 قتصادى.مذها الحرية والاقتصادية، وحتمية تدخل الدولة في المجال الا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


